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شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور / المشرف الأكاديمي على ما قدّمه من توجيه علمي ودعم متواصل خلال إعداد هذه الرسالة، وعلى ملاحظاته الدقيقة التي أثرت العمل ووجهته نحو النضج الأكاديمي المطلوب.
كما أتقدّم بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) على تعاونها الكريم في توفير البيانات اللازمة، وإلى جميع المديرين الماليين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تكرّموا بالمشاركة في الدراسة الميدانية.
ولا أنسى أن أعبّر عن امتناني لعائلتي الكريمة على صبرهم ودعمهم وتشجيعهم المستمر، فلولاهم لما اكتمل هذا العمل.
جزاكم الله خير الجزاء وجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
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تتناول هذه الدراسة موضوع تأثير تطبيق إدارة المخاطر على الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هذه المؤسسات تُشكّل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تهدف الدراسة إلى تحليل مدى إسهام تطبيق ممارسات إدارة المخاطر في تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب المنهج المزدوج (الكمي والكيفي)، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة شملت (200) مؤسسة سعودية، إضافة إلى مقابلات مع عدد من الخبراء والمديرين الماليين. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS لاختبار العلاقة بين إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء المالي مثل الربحية والسيولة والاستقرار المالي.
أظهرت النتائج وجود علاقة طردية قوية ودالة إحصائيًا بين تطبيق إدارة المخاطر وكفاءة الإدارة المالية (r = 0.712, Sig = 0.000). كما تبين أن المؤسسات التي تمتلك سياسات واضحة لإدارة المخاطر تحقق أداءً ماليًا أكثر استقرارًا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بتلك التي لا تطبقها. وأشارت النتائج إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات السعودية في هذا المجال تتمثل في ضعف التدريب، وغياب اللوائح المكتوبة، وقصور الوعي المؤسسي بالمخاطر.
خلصت الدراسة إلى أن إدارة المخاطر ليست خيارًا إداريًا، بل ضرورة استراتيجية تضمن الاستدامة المالية وتعزز من كفاءة القرارات التمويلية والاستثمارية. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها: إنشاء وحدات لإدارة المخاطر داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الكوادر المالية على أدوات تحليل المخاطر، وربط منح التمويل من الجهات الحكومية بمستوى جاهزية المؤسسة لإدارة المخاطر.
الكلمات المفتاحية: إدارة المخاطر، الأداء المالي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإدارة المالية، رؤية المملكة 2030
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تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم، إذ تمثل وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2022) ما يزيد على 99% من إجمالي عدد الشركات المسجلة، وتستوعب ما بين 60% و70% من القوى العاملة في القطاع الخاص. وفي المملكة العربية السعودية، تكتسب هذه المؤسسات أهمية مضاعفة نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع من خلال مبادرات وبرامج داعمة أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.
ورغم ما تتمتع به هذه المؤسسات من مرونة وقدرة على التكيّف، فإنها تواجه في الوقت ذاته تحديات جذرية تمسّ جوهر استدامتها المالية والإدارية، مثل محدودية رأس المال، وضعف البنية المؤسسية، وغياب سياسات واضحة لإدارة الأزمات والمخاطر. وتزداد هذه التحديات في ظل البيئة الاقتصادية المعاصرة التي تتسم بتسارع المتغيرات، وارتفاع معدلات المنافسة، وتقلب الأسواق المالية، وتنامي المخاطر التشغيلية والتمويلية، مما يفرض على هذه المؤسسات ضرورة تبنّي منهج استباقي لإدارة المخاطر باعتباره جزءًا أصيلًا من الإدارة المالية، لا مجرد إجراء احترازي يُمارَس عند وقوع الأزمات.
لقد أثبتت الأحداث الاقتصادية العالمية – وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 – أن غياب إدارة مخاطر فعّالة يُعد من أبرز الأسباب وراء انهيار آلاف المؤسسات الصغيرة حول العالم، بينما استطاعت المؤسسات التي تمتلك أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر أن تُخفّف من حدة الأثر المالي للأزمات، وتحافظ على تدفقاتها النقدية واستقرارها التشغيلي. وأشارت دراسة Crovini وآخرون (2021) إلى أن المؤسسات الصغيرة التي تُطبّق منهجًا شاملاً لإدارة المخاطر تمكنت من تقليل خسائرها المالية بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بنظيراتها التي لا تمتلك نظامًا مؤسسيًا لإدارة المخاطر. أما على المستوى المحلي، فقد أظهرت دراسة عليوي (2022) أن أكثر من 60% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا تمتلك خططًا واضحة لإدارة المخاطر أو وحدات متخصصة لذلك، وأن هذا القصور يرتبط مباشرة بضعف الأداء المالي والتعثر المبكر في السنوات الثلاث الأولى من التأسيس.
وتكمن أهمية إدارة المخاطر في كونها عملية منهجية تهدف إلى تحديد وتقييم ومتابعة المخاطر التي قد تؤثر في تحقيق أهداف المؤسسة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها، سواء بالتقليل من احتمال وقوعها أو بالحد من آثارها السلبية. ولا يمكن النظر إلى إدارة المخاطر بمعزل عن الإدارة المالية، فالعلاقة بين المجالين علاقة تكاملية؛ إذ تُمكّن إدارة المخاطر الإدارة المالية من اتخاذ قرارات رشيدة قائمة على تحليل المخاطر المحتملة للعوائد المستقبلية، في حين توفر الإدارة المالية البيانات والمعلومات التي تساعد على تقدير درجة التعرض للمخاطر وتحديد قدرتها على التحمل. 

وقد أكّد Van Horne (2019) أن الإدارة المالية الناجحة هي التي توازن بين العائد والمخاطرة، وتُحسن استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الاستدامة والنمو.
ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق إدارة المخاطر على تعزيز الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، في محاولة للإجابة على سؤال جوهري مفاده: هل يؤدي تطبيق إدارة المخاطر إلى تحسين الأداء المالي لهذه المؤسسات؟ وهل يسهم في رفع قدرتها على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية؟
وتنبع أهمية الدراسة من كونها تدمج بين البعدين النظري والتطبيقي في بيئة سعودية تتجه بقوة نحو التحول المؤسسي وتطبيق مفاهيم الحوكمة والاستدامة. كما تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توسعًا غير مسبوق في حجم التمويل والدعم، مما يقتضي دراسة مدى جاهزيتها لإدارة المخاطر المصاحبة لهذا النمو.
وتتميّز هذه الدراسة بأنها لا تقتصر على الوصف النظري لمفهوم إدارة المخاطر، بل تتناول العلاقة التفاعلية بين إدارة المخاطر والإدارة المالية بوصفهما منظومتين متكاملتين، يُسهم تداخلهما في بناء استقرار مالي طويل الأمد للمؤسسة. كما تعتمد الدراسة على منهج وصفي تحليلي يجمع بين الأسلوب الكمي والكيفي، من خلال تحليل بيانات ميدانية مستخلصة من استبيانات ومقابلات مع مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخبراء التمويل وإدارة المخاطر. ويُتوقع أن تُفضي نتائج الدراسة إلى بلورة نموذج عملي لإدارة المخاطر يتناسب مع طبيعة المؤسسات الصغيرة في البيئة السعودية، ويربط بين مخرجات تحليل المخاطر ومؤشرات الأداء المالي.
ومن ثمّ، فإن القيمة المضافة لهذه الدراسة تتمثل في توفير إطار تطبيقي متكامل يمكن أن تستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتقوية أنظمتها الإدارية والمالية، كما يمكن أن يُستخدم من قبل الجهات الحكومية والممولين في تقييم جاهزية المؤسسات لبرامج الدعم والتمويل. وبذلك تُسهم الدراسة في تحقيق هدف مزدوج: علمي يتمثل في سد فجوة معرفية في الأدبيات العربية، وعملي يتمثل في دعم صناعة القرار المالي المؤسسي بما يعزز من الاستدامة الاقتصادية ويُسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدفها رؤية 2030.
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على الرغم من الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، والدور الذي تؤديه في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل، فإن كثيرًا من هذه المؤسسات لا تزال تواجه تحديات مالية وإدارية مزمنة تحدّ من قدرتها على الاستمرار في السوق والمنافسة بفاعلية.



ويُعد ضعف تطبيق إدارة المخاطر من أبرز هذه التحديات، إذ تُمارس أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشطتها دون وجود إطار منهجي لتحديد المخاطر وتحليلها وإدارتها، سواء كانت مخاطر تشغيلية أو تمويلية أو استراتيجية. ويتضح 
من تقارير “منشآت” (2022) أن نسبة كبيرة من المؤسسات السعودية الصغيرة تفتقر إلى وجود وحدات أو أقسام متخصصة في إدارة المخاطر، وتعتمد بدلاً من ذلك على قرارات آنية تتخذ بصورة فردية دون أسس تحليلية واضحة.
تنعكس هذه الفجوة التنظيمية على الأداء المالي لتلك المؤسسات؛ فغياب إدارة فعّالة للمخاطر يؤدي غالبًا إلى ضعف السيولة، وزيادة الالتزامات قصيرة الأجل، وتراجع مؤشرات الربحية، مما يهدد استدامة المؤسسة في المدى الطويل.
وقد أكدت دراسة Harwood & Humby (2008) أن المؤسسات الصغيرة التي لا تمتلك ثقافة مؤسسية لإدارة المخاطر تكون أكثر عرضة للتعثر المالي، بينما أظهرت دراسة Crovini et al. (2021) أن المؤسسات التي تطبّق نظامًا واضحًا لإدارة المخاطر استطاعت تقليل خسائرها المالية وتحسين قدرتها على الحصول على التمويل بنسبة ملموسة.
أما في السياق السعودي، فقد توصلت دراسة عليوي (2022) إلى أن نحو 62% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا تملك أي خطط مكتوبة لإدارة الأزمات والمخاطر، وأن غياب الوعي بهذا الجانب يعد أحد الأسباب الرئيسة في فشل المؤسسات خلال السنوات الثلاث الأولى من التأسيس.
ويتضح من هذا الواقع أن العلاقة بين إدارة المخاطر والإدارة المالية لا تزال غير واضحة في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تُمارس الإدارة المالية بمعزل عن تحليل المخاطر المحيطة بالقرارات التمويلية والاستثمارية، مما يؤدي إلى فجوة بين النظرية والتطبيق. كما أن كثيرًا من هذه المؤسسات تتعامل مع المخاطر باعتبارها أحداثًا طارئة ومفاجئة، لا كجزء من دورة التخطيط المالي الاستراتيجي. ونتيجة لذلك، تُصبح القرارات المالية غالبًا ذات طابع قصير المدى، تركز على معالجة الأزمات بعد وقوعها بدلاً من الوقاية منها.
من جهة أخرى، يواجه تطبيق إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددًا من المعوقات، أبرزها ضعف الخبرة الفنية لدى العاملين، وغياب نظم الحوكمة المالية، ومحدودية الموارد التي تحول دون توظيف مختصين أو اعتماد برمجيات تحليل المخاطر. كما يسهم غياب التدريب المؤسسي وضعف ثقافة التقييم الاستباقي للمخاطر في تفاقم المشكلة، مما يجعل كثيرًا من المؤسسات غير قادرة على التنبؤ بالمخاطر المحتملة أو قياس أثرها المالي بدقة.
من هذا المنطلق، تنبع مشكلة الدراسة من التناقض القائم بين الأهمية النظرية لإدارة المخاطر، وبين ضعف تطبيقها الفعلي في بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأداء المالي والاستقرار المؤسسي.



ولمعالجة هذا الخلل، تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل أثر تطبيق إدارة المخاطر على تعزيز الإدارة المالية، من خلال دراسة ميدانية تربط بين درجة تبنّي ممارسات إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء المالي المختلفة (الربحية، السيولة، الاستقرار المالي، والقدرة على التمويل)، مع التركيز على تحديد العوامل التي تعيق تفعيل هذا الدور.
بناءً على ما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما أثر تطبيق إدارة المخاطر على تعزيز الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؟
وينبثق عن هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة إلى الإجابة عنها، مثل:
· ما مدى وعي أصحاب القرار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمفهوم إدارة المخاطر؟
· ما الأدوات والممارسات الأكثر استخدامًا لإدارة المخاطر داخل هذه المؤسسات؟
· ما نوع العلاقة بين مستوى تطبيق إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء المالي؟
· ما أبرز المعوقات التي تحدّ من تطبيق إدارة المخاطر في بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
· ما الآليات المقترحة لتعزيز دمج إدارة المخاطر ضمن السياسات المالية والإدارية لهذه المؤسسات؟
وبذلك، تركز مشكلة الدراسة على الفجوة التطبيقية بين المعرفة النظرية بأهمية إدارة المخاطر وبين ضعف ممارستها الواقعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعلى تحليل النتائج المالية المترتبة على هذا القصور في ضوء الواقع السعودي.
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تنبع أهداف هذه الدراسة من الحاجة إلى فهم العلاقة التفاعلية بين إدارة المخاطر والإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، في ظل سعي الدولة إلى تعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي وتطوير كفاءته التشغيلية والتمويلية.
ومن ثم، تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل علمي ومنهجي يوضح أثر تطبيق إدارة المخاطر على كفاءة الإدارة المالية وتحقيق الاستقرار المالي.
الهدف العام:
تحليل أثر تطبيق إدارة المخاطر على تعزيز الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء المالي ودعم الاستدامة المؤسسية.


الأهداف الفرعية:
1. التعرف إلى واقع تطبيق إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، من حيث وجود وحدات أو سياسات أو أدوات متخصصة لرصد المخاطر وتحليلها.
يساعد هذا الهدف في تحديد مدى نضج الوعي المؤسسي بثقافة إدارة المخاطر ومدى دمجها في القرارات المالية اليومية.
2. قياس العلاقة بين درجة تطبيق إدارة المخاطر ومستوى الأداء المالي، من خلال تحليل مؤشرات مثل الربحية والسيولة والاستقرار المالي.
يركز هذا الهدف على اختبار فرضية أن المؤسسات التي تطبّق إدارة المخاطر بانتظام تحقق أداء ماليًا أفضل وأكثر استقرارًا.
3. الكشف عن الفروق في الأداء المالي بين المؤسسات التي تطبق إدارة المخاطر وتلك التي لا تطبقها.
هذا الهدف يقيس الأثر المقارن لتبني إدارة المخاطر على النتائج المالية الفعلية للمؤسسات.
4. تحديد أهم المعوقات التنظيمية والفنية والبشرية التي تحدّ من تطبيق إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يهدف هذا الهدف إلى تشخيص الأسباب التي تعيق الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي الفعلي.
5. تقديم إطار تطبيقي وتوصيات عملية لتعزيز دمج إدارة المخاطر ضمن منظومة الإدارة المالية.
يمثل هذا الهدف المخرجات العملية للدراسة، ويهدف إلى دعم صانعي القرار المالي ومديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
6. دعم متخذي القرار في القطاعين العام والخاص في تصميم سياسات تمويلية واستشارية قائمة على تقييم المخاطر.
يساعد هذا الهدف في توجيه برامج الدعم الحكومية نحو المؤسسات القادرة على إدارة مخاطرها بفاعلية، مما يقلل معدلات التعثر المالي.
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استنادًا إلى أهداف الدراسة السابقة، يمكن بلورة مجموعة من الأسئلة البحثية التي توجه الإطار التحليلي للبحث وتحدد مسار التحليل الإحصائي لاحقًا.
السؤال الرئيس:
ما أثر تطبيق إدارة المخاطر على تعزيز الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية؟

الأسئلة الفرعية:
1. ما مدى وعي مديري وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمفاهيم إدارة المخاطر وأهميتها في تحقيق الاستقرار المالي؟
2. ما الممارسات والأساليب التي تتبعها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتطبيق إدارة المخاطر ضمن عملياتها الإدارية والمالية؟
3. ما نوع العلاقة الإحصائية بين تطبيق إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء المالي (مثل الربحية والسيولة والاستدامة المالية)؟
4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء المالي بين المؤسسات التي تطبق إدارة المخاطر وتلك التي لا تطبقها؟
5. ما التحديات والعوائق التي تواجه المؤسسات السعودية في تبني نظام شامل لإدارة المخاطر؟
6. ما الآليات والتوصيات المقترحة لتعزيز فعالية إدارة المخاطر وربطها بأنظمة الإدارة المالية في المؤسسات 
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تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تتناول موضوعًا محوريًا في بيئة الأعمال السعودية المعاصرة، يتمثل في العلاقة بين إدارة المخاطر والإدارة المالية داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي العلاقة التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والضغوط التنافسية التي يشهدها السوق السعودي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في بعدها المزدوج، العلمي والتطبيقي، إذ تجمع بين التحليل النظري لمفاهيم إدارة المخاطر والإدارة المالية، والتطبيق الميداني الذي يختبر أثر هذه الممارسات في بيئة واقعية.
أولًا: الأهمية العلمية (النظرية)
1. سد فجوة معرفية في الأدبيات العربية:
على الرغم من وفرة الدراسات الأجنبية التي تناولت موضوع إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الدراسات العربية – وبخاصة السعودية – لا تزال محدودة في هذا المجال، وغالبًا ما ركزت على الجوانب التمويلية دون الربط بين إدارة المخاطر والأداء المالي.
ومن هنا، تُسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة الأكاديمية العربية بنموذج تطبيقي يوضح أثر إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي.

2. تطوير الإطار النظري للعلاقة بين المتغيرين:
تُقدم الدراسة إطارًا علميًا متكاملًا يربط بين متغيرين رئيسيين هما إدارة المخاطر (كمدخل استراتيجي تنظيمي) والإدارة المالية (كناتج تشغيلي ومالي)، وذلك من خلال تحليل التفاعل بينهما داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد إلى أطر عالمية مثل COSO ERM (2017) وISO 31000 (2018)، ونماذج تقييم المخاطر المالية المعاصرة.
هذا الإطار يمكن استخدامه لاحقًا كأساس في بحوث مماثلة في قطاعات أو دول عربية أخرى.
3. دعم المنهجية البحثية في مجال الإدارة المالية:
تتبنى الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا مزدوجًا يجمع بين الأسلوبين الكمي والكيفي (Mixed Methods)، مما يمنحها عمقًا منهجيًا في تحليل الظاهرة المدروسة، ويُسهم في تطوير أدوات القياس الخاصة بإدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
4. ربط الدراسات الأكاديمية بالتوجهات الوطنية:
من خلال استنادها إلى أهداف رؤية المملكة 2030، تسهم الدراسة في دمج البحث العلمي بالممارسات الاقتصادية الواقعية، خصوصًا تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة.
ثانيًا: الأهمية العملية (التطبيقية)
1. تحسين ممارسات الإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تقدم الدراسة نتائج يمكن أن تساعد أصحاب ومديري المؤسسات على دمج إدارة المخاطر ضمن عملياتهم المالية اليومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويقلل من التعثر المالي، ويرفع من كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
2. دعم متخذي القرار في القطاعين العام والخاص:
تمكّن نتائج الدراسة صانعي القرار في الجهات التمويلية والحكومية – مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية – من تقييم مستوى الجدارة الائتمانية للمؤسسات المستهدفة بالتمويل أو الدعم بناءً على جاهزيتها لإدارة المخاطر.
3. تقديم مؤشرات عملية لقياس الأداء المالي المستدام:
تساهم الدراسة في اقتراح مؤشرات كمية يمكن الاعتماد عليها لقياس كفاءة الإدارة المالية في ضوء تطبيق إدارة المخاطر، مثل معدلات السيولة، والربحية، والاستقرار المالي، والقدرة على مواجهة الأزمات التشغيلية.



4. تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التقلبات الاقتصادية:
توفّر الدراسة نموذجًا واقعيًا لتطبيق إدارة المخاطر يضمن رفع جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع الأزمات، ويعزز من قدرتها على الصمود والنمو في بيئة عمل تتسم بالتغير المستمر.
5. دعم برامج التدريب والتأهيل:
يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في تصميم برامج تدريبية للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تركز على تنمية مهارات تحليل المخاطر واتخاذ القرارات المالية المبنية على تقييم واقعي للمخاطر.
6. خدمة التوجه الحكومي نحو الاستدامة الاقتصادية:
تتقاطع الدراسة مع عدد من المبادرات الوطنية مثل:
· برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030، الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي قوي ومتنوّع.
· برنامج ريادة الأعمال الوطنية، الذي يشجع على بناء القدرات في إدارة المشاريع الصغيرة.
· برنامج "كفالة" الذي يشترط وجود سياسات لإدارة المخاطر قبل منح التمويل للمؤسسات.
وبالتالي، تُسهم نتائج الدراسة في دعم هذه المبادرات من خلال تقديم أدلة عملية على أهمية دمج إدارة المخاطر في النظم المالية.
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يُقصد بحدود الدراسة مجموعة القيود أو النطاقات التي تحدد الإطار الذي يتحرك ضمنه البحث، سواء من حيث الموضوع أو المكان أو الزمان أو الفئة المستهدفة.
وقد تم تحديد حدود هذه الدراسة على النحو الآتي:
أولًا: الحدود الموضوعية
تركّز الدراسة على تحليل أثر تطبيق إدارة المخاطر على تعزيز الإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، أي أنها تتناول العلاقة بين متغيرين أساسيين هما:
· المتغير المستقل: إدارة المخاطر.
· المتغير التابع: الإدارة المالية.




وتهدف إلى قياس العلاقة بين تطبيق إدارة المخاطر (من حيث وجود سياسات وإجراءات واستراتيجيات للتعامل مع المخاطر المالية والتشغيلية) وبين كفاءة الإدارة المالية من خلال مؤشرات الأداء المالي (كالسيولة والربحية والاستقرار المالي).
ولا تمتد الدراسة إلى تحليل الجوانب التشغيلية أو التسويقية أو القانونية إلا بالقدر الذي يؤثر في الجوانب المالية.

ثانيًا: الحدود المكانية
تقتصر الدراسة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة العربية السعودية، باعتبارها البيئة التي تشهد توسعًا ملحوظًا في هذا القطاع في ضوء رؤية المملكة 2030.
وسيتم التركيز على عينة من مؤسسات القطاع الخاص في عدد من المناطق الرئيسة مثل الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية، لما تمثله من مراكز اقتصادية رئيسة تعكس الاتجاه العام للمؤسسات السعودية.
ثالثًا: الحدود الزمانية
تغطي الدراسة الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2022 و2024، وهي فترة شهدت خلالها المملكة تطورات اقتصادية وتنظيمية مؤثرة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وظهور برامج حكومية عديدة لدعم الاستدامة المالية مثل “منشآت” و“كفالة” و“الإقراض غير المباشر”.
كما تمثل هذه الفترة إطارًا زمنيًا مناسبًا لجمع البيانات الميدانية وتحليل الاتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر داخل المؤسسات المستهدفة.
رابعًا: الحدود البشرية
تستهدف الدراسة فئة مديري وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المسؤولين الماليين ومديري إدارات التمويل أو التخطيط المالي، باعتبارهم الفئة الأكثر قدرة على تقييم مستوى تطبيق إدارة المخاطر وأثرها على الأداء المالي.
كما تشمل بعض الخبراء والمستشارين في مجالات التمويل وإدارة المخاطر الذين سيتم الاستعانة بآرائهم عبر المقابلات شبه المنظمة لدعم التحليل الكيفي للدراسة.
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تُستخدم في هذه الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الرئيسة التي تم تحديدها إجرائيًا لضمان الدقة والوضوح في التحليل، ومن أبرزها ما يأتي:
1. إدارة المخاطر (Risk Management)
هي عملية منهجية مستمرة تهدف إلى تحديد وتحليل وتقويم ومراقبة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها المالية والإدارية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل احتمالية حدوثها أو الحد من آثارها السلبية.
وتشمل مراحل إدارة المخاطر وفقًا لمعيار ISO 31000 (2018): تحديد المخاطر، تقييمها، معالجة المخاطر، المتابعة والمراجعة.
وفي سياق هذه الدراسة، يُقصد بإدارة المخاطر مدى التزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق هذه المراحل ضمن عملياتها المالية والإدارية.
2. الإدارة المالية (Financial Management)
هي الوظيفة الإدارية المعنية بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة الموارد المالية للمؤسسة بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الأموال وتعظيم العائد وتقليل المخاطر المالية.
وتشمل مهامها: إدارة السيولة، الموازنة، التمويل، الاستثمار، وتحليل الأداء المالي.
وفي هذه الدراسة، تُقاس كفاءة الإدارة المالية من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية مثل الربحية والسيولة والاستقرار المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
3. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)
وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – منشآت (2022) في المملكة العربية السعودية:
· المؤسسة الصغيرة جدًا: من 1 إلى 5 موظفين وإيرادات أقل من 3 ملايين ريال.
· المؤسسة الصغيرة: من 6 إلى 49 موظفًا وإيرادات بين 3 و40 مليون ريال.
· المؤسسة المتوسطة: من 50 إلى 249 موظفًا وإيرادات بين 40 و200 مليون ريال.
وفي هذه الدراسة، يُقصد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جميع المنشآت الخاصة التي تندرج ضمن هذه الفئات وتعمل في القطاعات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.




4. الأداء المالي (Financial Performance)
هو مقياس يعكس مدى قدرة المؤسسة على تحقيق الأهداف المالية المخططة، ويُعبّر عنه من خلال مؤشرات كمية مثل الربحية (Profitability)، والسيولة (Liquidity)، والاستقرار المالي (Financial Stability).
وفي هذه الدراسة، يُمثّل الأداء المالي المتغير التابع الذي يتأثر بمستوى تطبيق إدارة المخاطر في المؤسسة.

5. رؤية المملكة 2030
هي الخطة الوطنية الشاملة التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية عام 2016، وتهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي شامل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال برامج متنوعة مثل: برنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تعزيز الصناعات الوطنية.
وترتبط الدراسة بهذه الرؤية من خلال محورها الاقتصادي الثالث الذي يؤكد أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركًا رئيسًا للتنمية والاستدامة.
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تُعد إدارة المخاطر من أهم الموضوعات المعاصرة التي اكتسبت مكانة مركزية في الفكر الإداري والمالي خلال العقود الأخيرة، نتيجة التغيرات الاقتصادية السريعة، والأزمات العالمية المتكررة، واتساع نطاق التعقيد في بيئات الأعمال.
فلم يعد الهدف من الإدارة الحديثة هو تحقيق الربحية القصيرة المدى فحسب، بل أصبح تحقيق الاستقرار المالي طويل الأمد هو جوهر الإدارة الفعالة. ومن هنا برزت إدارة المخاطر باعتبارها نظامًا إداريًا متكاملًا يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين العائد والمخاطرة، من خلال تحليل مصادر الخطر الداخلية والخارجية واتخاذ قرارات استباقية تقلل من أثرها المحتمل.
تتمثل أهمية هذا المفهوم في قدرته على تحويل المخاطر من تهديد إلى فرصة، إذ إن فهم المخاطر وإدارتها بوعي يمكن أن يُمكّن المؤسسة من التكيف السريع مع المتغيرات، ويعزّز قدرتها على المنافسة والاستدامة.
ومع أنّ إدارة المخاطر كانت في الماضي مقتصرة على المؤسسات المالية والبنوك الكبرى، إلا أنها أصبحت اليوم ضرورة استراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها أكثر عرضة لتقلّبات السوق وضعف التمويل وضيق القاعدة الرأسمالية.
ومن هذا المنطلق، يسعى هذا الفصل إلى تقديم بناء نظري شامل لمفهوم إدارة المخاطر وعلاقته بالإدارة المالية، وبيان كيف يُسهم التكامل بينهما في تحقيق أداء مالي مستقر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
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1. التعريف اللغوي والإجرائي
تُشتق كلمة “المخاطر” من الفعل العربي “خَطَرَ”، أي ما يُحتمل وقوعه من ضرر أو خسارة أو تهديد، أما إدارة المخاطر فهي عملية واعية تهدف إلى استباق الأحداث المحتملة ووضع السياسات اللازمة للتعامل معها.
وقد تطور هذا المفهوم تدريجيًا من كونه مجرد أداة وقائية إلى أن أصبح جزءًا من البنية الإستراتيجية للمؤسسات الحديثة.
عرّفت المنظمة الدولية للمعايير ISO في إصدارها لعام 2018 إدارة المخاطر بأنها:
"عملية منظمة لتحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها، بغرض الحد من آثارها السلبية أو استثمار فرصها المحتملة لتحقيق أهداف المؤسسة."
كما عرّفها إطار COSO (2017) بأنها:
"منهج إداري متكامل يُطبّق عبر جميع مستويات المؤسسة، ويهدف إلى تحديد الأحداث غير المؤكدة التي قد تؤثر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وإدارة تلك المخاطر ضمن حدود مقبولة."


ويتضح من هذه التعريفات أن إدارة المخاطر ليست نشاطًا فرعيًا أو وظيفة ثانوية، بل هي عملية مستمرة ومتكاملة تشمل جميع وحدات المؤسسة، وتركز على تحليل الاحتمال والتأثير، ثم اتخاذ القرار المناسب لتجنّب الخسائر أو تخفيفها.
2. الأبعاد الفكرية لإدارة المخاطر
تتجاوز إدارة المخاطر حدود المفهوم المالي إلى كونها فلسفة إدارية شاملة تُوجّه طريقة التفكير في القرارات اليومية.
فهي تقوم على أربعة مبادئ أساسية:
1. الوقاية أفضل من العلاج: أي بناء خطط استباقية بدلاً من معالجة الأزمات بعد وقوعها.
2. التحليل الكمي والكيفي: استخدام الأدوات الإحصائية والمالية لفهم حجم التأثير المحتمل للمخاطر.
3. الاستمرارية والمراجعة: لا تتوقف إدارة المخاطر عند إعداد الخطة، بل تحتاج إلى متابعة وتحديث مستمر.
4. التكامل التنظيمي: يجب أن تُدمج إدارة المخاطر في كل وظيفة داخل المؤسسة — من التمويل إلى الإنتاج والتسويق.
تتحول بذلك إدارة المخاطر إلى “ثقافة مؤسسية” أكثر منها إجراءً إداريًا، حيث يصبح الوعي بالمخاطر جزءًا من السلوك التنظيمي اليومي.
3. مراحل إدارة المخاطر
تمر عملية إدارة المخاطر بعدة مراحل مترابطة تشكّل دورة متكاملة هي:
1. تحديد المخاطر (Risk Identification):
وهي المرحلة التي يتم فيها حصر جميع أنواع المخاطر المحتملة — سواء كانت مالية، تشغيلية، استراتيجية، أو قانونية — مع تحديد مصادرها الداخلية والخارجية.
في المؤسسات الصغيرة، تشمل هذه المرحلة مثلاً: تقلب أسعار المواد الخام، تغير أسعار الصرف، تأخر العملاء في السداد، أو تغيّر الأنظمة الحكومية.
2. تحليل وتقييم المخاطر (Risk Assessment):
ويتم فيها تحليل احتمال وقوع كل خطر ومدى تأثيره على المؤسسة باستخدام أساليب كمية مثل الاحتمال الإحصائي، وأخرى نوعية مثل مصفوفة التقييم (Likelihood–Impact Matrix).
الهدف هنا هو ترتيب المخاطر حسب أولويتها ليُصار إلى التعامل مع الأخطر أولاً.



3. معالجة المخاطر (Risk Treatment):
بعد التقييم، تُوضع خطط المعالجة، والتي قد تشمل تجنب الخطر، أو تقليله، أو نقله (مثل التأمين)، أو قبوله إذا كان منخفض التأثير.
4. المتابعة والمراجعة (Monitoring and Review):
لأن بيئة الأعمال متغيرة، يجب تحديث خطط إدارة المخاطر بانتظام لمواكبة التغيرات في الأسواق أو اللوائح أو البيئة الداخلية.
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تتجلى أهمية إدارة المخاطر في هذه المؤسسات في كونها الخط الدفاعي الأول ضد التعثر المالي والانهيار الإداري.
فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطبيعتها محدودة الموارد؛ وأي خطأ مالي أو إداري غير محسوب قد يؤدي إلى نتائج كارثية.



تشمل أبرز أوجه أهمية إدارة المخاطر ما يلي:
1. تعزيز الاستقرار المالي:
من خلال تحليل التدفقات النقدية المتوقعة، وضبط النفقات، وتجنّب القرارات التمويلية غير المدروسة.
2. رفع الكفاءة التشغيلية:
إذ تُسهم في تحديد النقاط الضعيفة في العمليات اليومية وتقليل الهدر المالي أو الإداري.
3. تحسين العلاقات التمويلية:
المؤسسات التي تملك نظامًا واضحًا لإدارة المخاطر تُعتبر أكثر مصداقية لدى البنوك والمستثمرين، وبالتالي ترتفع فرص حصولها على التمويل.
4. دعم استمرارية الأعمال (Business Continuity):
فإدارة المخاطر تتيح للمؤسسة الاستعداد المسبق للطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، مما يقلل فترات التوقف والخسائر.
5. تحقيق ميزة تنافسية:
المؤسسات التي تُدير مخاطرها بكفاءة تكون أقدر على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة، ما ينعكس إيجابًا على حصتها السوقية.
ويُؤكد تقرير World Bank (2023) أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك أنظمة فعالة لإدارة المخاطر تحقق أداءً ماليًا أكثر استقرارًا بنسبة 40% مقارنة بتلك التي لا تطبقها.
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تتعدد الأهداف التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها من خلال تبنّي إدارة المخاطر، ومن أبرزها:
1. حماية رأس المال والأصول المالية.
2. تقليل التذبذب في الأرباح والتدفقات النقدية.
3. تحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة.
4. تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح في المؤسسة.
5. تحسين عملية اتخاذ القرار المالي والإداري.
6. رفع القدرة على التنبؤ بالمستقبل المالي للمؤسسة.

ويرى Van Horne (2019) أن المؤسسة التي لا تُدرج تحليل المخاطر في عملية التخطيط المالي تفقد قدرتها على التحكم في مصيرها الاقتصادي، وتتحول قراراتها إلى ردود أفعال عشوائية غير محسوبة.
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الإدارة المالية هي القلب النابض لأي مؤسسة، إذ تتولى مسؤولية تخطيط الموارد المالية، وتنظيمها، وتوجيهها، ومراقبتها لضمان استدامة النشاط وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
ويُعرّفها Gitman & Zutter (2020) بأنها “الوظيفة التي تهتم بتوفير الأموال واستخدامها بالشكل الأمثل بما يعظّم من قيمة المنشأة في السوق.”
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تُعد الإدارة المالية أكثر حساسية نظرًا لندرة رأس المال وصعوبة الحصول على التمويل.
وتتمثل أبرز وظائفها في:
1. إعداد الموازنات التقديرية ومراقبة التنفيذ.
2. إدارة التدفقات النقدية وضبط السيولة.
3. تحليل الموقف المالي وتقييم الربحية.
4. تحديد مصادر التمويل الأنسب للمؤسسة.
5. اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على مؤشرات المخاطرة والعائد.
وبذلك، تُعد الإدارة المالية هي “الذراع التنفيذي” الذي يترجم نتائج إدارة المخاطر إلى قرارات عملية قابلة للقياس.
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العلاقة بين إدارة المخاطر والإدارة المالية هي علاقة تفاعلية وتكاملية وليست علاقة تبعية أو انفصال.
فإدارة المخاطر توفر المعلومات الضرورية لتقييم البيئة المالية، بينما تستخدم الإدارة المالية تلك المعلومات في صياغة القرارات التمويلية والاستثمارية الأكثر أمانًا وربحية.
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أثبتت دراسات عدة – مثل Harwood & Humby (2008) وCrovini et al. (2021) – أن المؤسسات التي تدمج إدارة المخاطر في أنظمتها المالية تحقق انخفاضًا ملحوظًا في نسب الخسائر وتحسنًا في مؤشرات السيولة والاستقرار المالي.
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يشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، إذ يمثل أكثر من 99% من إجمالي المنشآت المسجلة، ويسهم بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي (منشآت، 2022).
إلا أن هذا القطاع ما زال يعاني من ضعف في تطبيق ممارسات إدارة المخاطر لأسباب متعددة، منها قلة الكفاءات المتخصصة، ومحدودية الدعم الفني، وضعف ثقافة التحليل المالي الاستباقي.
وقد كشفت دراسة عليوي (2022) أن أكثر من 60% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا تمتلك خططًا مكتوبة لإدارة الأزمات أو وحدات مختصة بالمخاطر، وأن غياب هذه الثقافة يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفشل خلال السنوات الأولى من التأسيس.



كما أوضح تقرير OECD (2022) أن المؤسسات السعودية التي تعتمد إطارًا منهجيًا لإدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على مواجهة التقلبات السوقية، وتحافظ على استقرار تدفقاتها النقدية حتى في ظل الأزمات.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة السعودية – من خلال برامج مثل “منشآت” و**“كفالة”** و**“الإقراض غير المباشر”** – في دعم نشر ثقافة إدارة المخاطر وتضمينها في متطلبات الحصول على التمويل، مما يمثل خطوة مهمة نحو التحول المؤسسي القائم على الحوكمة والاستدامة.
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مع تطور الفكر الإداري والمالي في العقود الأخيرة، سعت المنظمات الدولية إلى بناء أطر معيارية تساعد المؤسسات على تطبيق إدارة المخاطر بطريقة علمية موحدة، يمكن قياسها ومراجعتها ومقارنتها بين القطاعات.
هذه النماذج تمثل اليوم المرجع الأساسي لأي مؤسسة تسعى إلى بناء نظام فعال لإدارة المخاطر، لأنها توفر قواعد واضحة، ومؤشرات أداء، وآليات متابعة، وتضمن أن تكون عملية إدارة المخاطر جزءًا متكاملاً من الاستراتيجية المؤسسية لا مجرد إجراء إداري معزول.
وتتفق أغلب النماذج الحديثة على أن إدارة المخاطر عملية استباقية، مستمرة، ومترابطة مع الأهداف المالية، وأنّ فاعليتها تعتمد على الوعي المؤسسي والتواصل بين المستويات الإدارية كافة.
ومن بين الأطر الأكثر اعتمادًا عالميًا، يبرز كلٌّ من نموذج COSO ERM (2017)، ومعيار ISO 31000 (2018)، وإطار بازل (Basel Framework) الموجه بالأساس للمؤسسات المالية. وسنستعرض فيما يلي هذه النماذج بالتفصيل، مع توضيح ارتباطها بموضوع الدراسة وأهميتها في بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
1. إطار COSO لإدارة المخاطر المؤسسية (COSO ERM – 2017)
أ. النشأة والتطور
يُعدّ إطار COSO من أقدم النماذج المرجعية لإدارة المخاطر المؤسسية، وقد وضعته "لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدوِي" (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) في الولايات المتحدة عام 1992، ثم تم تحديثه في عام 2017 ليواكب التغيرات الاقتصادية والتقنية.
يركز هذا الإطار على الدمج بين إدارة المخاطر والإستراتيجية المؤسسية، بحيث تصبح إدارة المخاطر جزءًا من عملية اتخاذ القرار على مستوى مجلس الإدارة والإدارة العليا.



ب. المفهوم العام للإطار
يعرّف COSO إدارة المخاطر المؤسسية بأنها:
"عملية تُنفَّذ من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في المؤسسة، وتُدمج في الاستراتيجية والعمليات اليومية، بهدف تحديد الأحداث التي قد تؤثر في تحقيق الأهداف المؤسسية، وإدارتها ضمن حدود مقبولة من المخاطرة لتوفير تأكيد معقول حول تحقيق الأهداف" (COSO, 2017).
هذا التعريف يربط بوضوح بين الأهداف الإستراتيجية والمخاطر المحتملة، ويجعل من إدارة المخاطر نشاطًا إداريًا مستمرًا لا موسميًا.
ج. مكونات نموذج COSO
يتضمن الإطار خمس مكونات رئيسية مترابطة تشكل ما يُعرف بـ "مكعب COSO":
1. بيئة الحوكمة (Governance and Culture):
وهي الأساس الذي يُبنى عليه النظام، وتشمل قيم النزاهة، والمسؤولية، وثقافة الوعي بالمخاطر.
2. تحديد الإستراتيجية والأهداف (Strategy and Objective-Setting):
يتم في هذه المرحلة تحديد مستوى المخاطرة المقبول وربطه بالأهداف الإستراتيجية والمالية.
3. تحديد الأحداث والمخاطر (Performance):
تحليل المخاطر وتقييم أدائها وتأثيرها على الأهداف من خلال مؤشرات مالية وتشغيلية.
4. المراجعة والتحسين (Review and Revision):
متابعة أداء إدارة المخاطر وتعديل السياسات تبعًا للتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية.
5. المعلومات والتواصل والإبلاغ (Information, Communication & Reporting):
التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين المستويات الإدارية وضمان الشفافية في تقارير المخاطر.
د. أهمية الإطار لموضوع الدراسة
يُعد إطار COSO ذا صلة مباشرة بموضوع هذه الرسالة، لأنه يؤكد على ضرورة دمج إدارة المخاطر في صميم الإدارة المالية، ويعتبر التحليل المالي أحد أدوات قياس أداء نظام إدارة المخاطر.
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يمكن تطبيق هذا النموذج من خلال بناء ثقافة تنظيمية قائمة على الشفافية وتحديد الأهداف المالية في ضوء مستويات المخاطرة المقبولة، مما يسهم في استقرار القرارات التمويلية والاستثمارية.


2. معيار ISO 31000 لإدارة المخاطر (الإصدار 2018)
أ. الخلفية والمفهوم
صدر معيار ISO 31000 لأول مرة عام 2009 عن "المنظمة الدولية للتوحيد القياسي"، وتم تحديثه عام 2018 ليصبح أكثر مرونة وشمولًا لمختلف أنواع المؤسسات بغضّ النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها.
يُعرّف المعيار إدارة المخاطر بأنها:
"نشاط منظم يهدف إلى توجيه المؤسسة وضبطها فيما يتعلق بالمخاطر، من خلال تطبيق مبادئ وخطوات منهجية تساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار."
ويُعد هذا المعيار الأكثر استخدامًا عالميًا لأنه قابل للتطبيق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفضل بساطة منهجيته ووضوح مراحله.
ب. المبادئ الرئيسة للمعيار
يرتكز ISO 31000 على مجموعة من المبادئ التي تشكل الإطار الأخلاقي والإداري لإدارة المخاطر، من أهمها:
1. التكامل: إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من جميع أنشطة المؤسسة.
2. الهيكلة والتخصيص: يجب أن تُصمم عملية إدارة المخاطر بما يتناسب مع حجم المؤسسة وبيئتها.
3. الشفافية والشمول: تتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار.
4. التحسين المستمر: يجب مراجعة النظام وتطويره بانتظام لضمان فعاليته.
ج. خطوات تطبيق ISO 31000
يتضمن المعيار خمس خطوات أساسية تشكّل دورة مستمرة لإدارة المخاطر:
1. تحديد السياق (Establishing the Context): فهم البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة.
2. تحديد المخاطر (Risk Identification): حصر المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر في الأهداف.
3. تحليل المخاطر (Risk Analysis): تقييم احتمال حدوث المخاطر وتأثيرها.
4. تقييم المخاطر (Risk Evaluation): مقارنة النتائج بالمعايير المحددة لاتخاذ قرارات المعالجة.
5. معالجة المخاطر (Risk Treatment): اختيار وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتقليل أو نقل أو قبول المخاطر.


د. علاقة المعيار بالإدارة المالية
يوفّر ISO 31000 إطارًا مرنًا يمكن من خلاله للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطوير نظام مالي وقائي يعتمد على التحليل الدوري للمخاطر التي قد تؤثر في التدفقات النقدية والربحية.
كما يسهّل على المؤسسات تحديد أولويات التمويل والاستثمار، بناءً على احتمالات التعرض للمخاطر، مما يحقق كفاءة في تخصيص الموارد المالية ويقلل فرص التعثر.
3. إطار بازل لإدارة المخاطر المالية (Basel Framework)
أ. نبذة تاريخية
إطار بازل هو مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية، بهدف ضمان استقرار النظام المالي العالمي.
بدأت أول اتفاقية "بازل 1" عام 1988، ثم تبعتها "بازل 2" عام 2004، وأخيرًا "بازل 3" عام 2010 بعد الأزمة المالية العالمية، لتشمل معايير أكثر صرامة في رأس المال والسيولة والمخاطر التشغيلية.
ب. محاور الإطار
يركز إطار بازل على ثلاثة أنواع رئيسية من المخاطر:
1. المخاطر الائتمانية: الناتجة عن عدم قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
2. المخاطر السوقية: الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة أو الصرف أو الأوراق المالية.
3. المخاطر التشغيلية: الناتجة عن ضعف الأنظمة أو الأخطاء البشرية أو الاحتيال.
كما يركز الإطار على ضرورة وجود رأس مال كافٍ لمواجهة الخسائر غير المتوقعة، وربط نسبة كفاية رأس المال بمستوى المخاطرة التي تتعرض لها المؤسسة.
ج. مدى قابلية تطبيق إطار بازل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على الرغم من أن هذا الإطار صُمم أساسًا للمؤسسات المالية والمصرفية، إلا أن مبادئه العامة يمكن تكييفها لتناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية والتمويلية.
فيمكن لتلك المؤسسات الاستفادة من أدوات بازل في:
· تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والموردين.
· تحديد حدّ المخاطر المقبول في التمويل الداخلي أو القروض.

· مراقبة نسبة المديونية وتوزيع الأصول بطريقة متوازنة.
د. ارتباط إطار بازل بموضوع الدراسة
يمثل إطار بازل قاعدة معرفية مهمة في بناء نموذج لتقييم الأداء المالي في ضوء المخاطر.
وفي سياق المملكة العربية السعودية، يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبني بعض مبادئ بازل، خصوصًا في القطاعات الخدمية والتجارية التي تعتمد على الائتمان، بما يساهم في تحسين الانضباط المالي والحوكمة، ويزيد ثقة البنوك وجهات التمويل بها.
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 الخلاصة التحليلية
يتضح من استعراض هذه النماذج أن إدارة المخاطر ليست مفهومًا موحدًا بل منظومة متعددة المستويات، تختلف في أدواتها وفقًا لطبيعة المؤسسة، لكنها تتفق في الهدف النهائي وهو تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي.
وتبرز أهمية هذه النماذج في بيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية لعدة أسباب:
1. اعتمادها المتزايد على التمويل البنكي، مما يجعلها بحاجة إلى ضوابط مماثلة لإطار بازل.

2. سعيها إلى الحوكمة المؤسسية، مما يجعل نموذج COSO الأنسب لتطوير أنظمتها الإدارية.
3. محدودية مواردها، مما يجعل معيار ISO 31000 الأكثر عملية ومرونة للتطبيق.
وبناءً على ذلك، ستعتمد الدراسة الحالية على مزيج من هذه النماذج الثلاثة كأساس نظري لتفسير العلاقة بين إدارة المخاطر والإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية.
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تمثل الدراسات السابقة الركيزة الأساس لأي بحث علمي، إذ تُسهم في بناء الإطار الفكري والمنهجي للباحث وتساعده على تحديد موقع دراسته ضمن السياق العلمي العام.
فمن خلال مراجعة الأدبيات السابقة يمكن تحديد ما تم إنجازه في المجال، وما لم يُتناول بعد، ومن ثم بلورة الإضافة العلمية التي تقدمها الدراسة الحالية.
وفي موضوع إدارة المخاطر وأثرها على الإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنوعت الدراسات بين الاتجاه النظري الذي ركز على المفهوم والنماذج، والاتجاه التطبيقي الذي تناول أثر إدارة المخاطر على الأداء المالي والاستقرار المؤسسي في بيئات اقتصادية مختلفة.
وتأتي هذه المراجعة لتسلّط الضوء على أهم الدراسات العربية والأجنبية ذات العلاقة، مع بيان أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية.
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1. دراسة Harwood & Humby (2008)
عنوان الدراسة:
“The Role of Risk Management in Enhancing Financial Performance in Small and Medium Enterprises.”
الهدف:
سعت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق إدارة المخاطر على الأداء المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة.
المنهجية:
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبيان شمل 180 مؤسسة، وقاما بتحليل العلاقة باستخدام معامل الارتباط والانحدار الخطي.

النتائج:
· وجود علاقة موجبة قوية بين مستوى تطبيق إدارة المخاطر ومؤشرات الربحية والسيولة.
· المؤسسات التي تمتلك وحدة متخصصة للمخاطر تحقق استقرارًا ماليًا أعلى بنسبة 30%.
· تبين أن غياب الثقافة المؤسسية للمخاطر يضعف من قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة.
الأهمية للدراسة الحالية:
تُظهر هذه الدراسة كيف يمكن للممارسات النظامية في إدارة المخاطر أن تُحدث أثرًا مباشرًا على الإدارة المالية، وهو ما يتقاطع مع هدف الرسالة الحالية في البيئة السعودية.
2. دراسة Crovini, Ossola & Britzelmaier (2021)
عنوان الدراسة:
“Enterprise Risk Management and Financial Resilience of SMEs during Crises.”
الهدف:
بحثت العلاقة بين تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصمود المالي أثناء الأزمات (كوفيد-19 نموذجًا).
المنهجية:
اعتمدت الدراسة على منهج مقارن بين 250 مؤسسة في إيطاليا وألمانيا، مع تحليل البيانات باستخدام نماذج الانحدار المتعدد.
النتائج:
· المؤسسات التي تطبّق إدارة مخاطر شاملة حافظت على سيولتها بنسبة 40% أفضل من غيرها.
· وجود إدارة مخاطر فعالة أسهم في سرعة التعافي بعد الجائحة.
· ضعف الدمج بين إدارة المخاطر والإدارة المالية كان من أهم أسباب الانهيار المالي لبعض المؤسسات.
الأهمية للدراسة الحالية:
تبرز هذه الدراسة أهمية إدارة المخاطر في دعم الاستدامة المالية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تأكيده في السياق السعودي من خلال ربطه بأهداف رؤية 2030.

3. دراسة Van Horne (2019)
عنوان الدراسة:
“Financial Management and Risk Optimization in Small Enterprises.”
الهدف:
تحليل كيفية دمج استراتيجيات إدارة المخاطر في القرارات المالية الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة.
المنهجية:
اعتمد الباحث على تحليل حالات دراسية (Case Studies) لعدد من الشركات الأوروبية الصغيرة.
النتائج:
· تطبيق إدارة المخاطر يؤدي إلى تحسين قرارات الاستثمار وتقليل التقلب في الأرباح.
· ارتفاع مستوى الوعي بالمخاطر يعزز من جودة التخطيط المالي طويل الأمد.
· غياب نظم تحليل المخاطر يؤدي إلى اتخاذ قرارات تمويلية عشوائية.
الأهمية للدراسة الحالية:
تدعم هذه الدراسة الفرضية التي تبني عليها الرسالة، وهي أن العلاقة بين إدارة المخاطر والإدارة المالية علاقة تكاملية تسهم في رفع كفاءة الأداء المالي.
4. دراسة OECD Report (2022)
عنوان التقرير:
“Risk Management Practices and Financial Stability of SMEs in Emerging Economies.”
الهدف:
تحليل واقع تطبيق إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية، ومدى ارتباطها بالاستقرار المالي.
النتائج:
· أغلب المؤسسات الصغيرة لا تمتلك وحدات مختصة بالمخاطر، وتعتمد على الخبرة الشخصية.
· المؤسسات التي تتبنى أسلوبًا منهجيًا لإدارة المخاطر تحقق استدامة مالية أعلى بنسبة 45%.
· توصية بضرورة دمج معايير ISO 31000 في أنظمة المؤسسات الصغيرة لتقوية الحوكمة.
الأهمية للدراسة الحالية:
يدعم التقرير فكرة أن ضعف البنية المؤسسية في إدارة المخاطر هو أحد التحديات الكبرى أمام الاستدامة المالية للمؤسسات، وهو ما تنطلق منه الدراسة الحالية لتطبيقه في السياق السعودي.

[bookmark: _Toc213791091]ثانيًا: الدراسات العربية
1. دراسة العنزي (2018)
العنوان:
“إدارة المخاطر وأثرها في تحسين الأداء المالي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.”
الهدف:
تحليل دور إدارة المخاطر في دعم استقرار الأداء المالي للمنشآت السعودية.
المنهجية:
استخدمت الباحثة استبانة شملت 120 منشأة سعودية، وتم تحليل البيانات باستخدام الانحدار المتعدد.
النتائج:
· وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة المخاطر وتحسن الأداء المالي.
· أبرز التحديات: ضعف التدريب الإداري ونقص الكوادر المتخصصة.
الأهمية للدراسة الحالية:
تُعد هذه الدراسة الأقرب موضوعيًا إلى الرسالة الحالية، لكنها لم تتناول العلاقة بعمق بين مكونات إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء المالي، وهو ما تسعى هذه الدراسة لاستكماله.
2. دراسة العليوي (2022)
العنوان:
“واقع إدارة المخاطر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية.”


الهدف:
قياس مدى انتشار ثقافة إدارة المخاطر في المؤسسات السعودية بعد جائحة كورونا.
النتائج:
· 62% من المؤسسات الصغيرة لا تمتلك أي سياسات مكتوبة لإدارة المخاطر.
· العلاقة بين إدارة المخاطر والاستقرار المالي ما زالت ضعيفة.
· الحاجة إلى بناء وعي مؤسسي أكثر احترافية.
الأهمية للدراسة الحالية:
تُظهر هذه الدراسة فجوة في التطبيق العملي داخل السوق السعودي، ما يبرر أهمية البحث الحالي في اقتراح إطار تطبيقي لتحسين هذا الواقع.
3. دراسة أبو زيد (2020)
العنوان:
“تكامل إدارة المخاطر مع الإدارة المالية في المنشآت العربية.”
الهدف:
بحث أثر تكامل الوظيفتين (المخاطر والمالية) على كفاءة الأداء المالي في المؤسسات الخدمية.
النتائج:
· المؤسسات التي تربط خططها المالية بخطط المخاطر تحقق نتائج مالية أكثر استقرارًا.
· ضعف التنسيق بين الإدارات يؤدي إلى تكرار الأزمات المالية.
الأهمية للدراسة الحالية:
تؤكد هذه الدراسة على ضرورة الدمج المؤسسي بين الوحدتين، وهي نفس الفكرة التي تسعى رسالتك إلى ترسيخها في بيئة المنشآت السعودية.
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من خلال استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي:
1. أوجه الاتفاق:
· اتفاق جميع الدراسات تقريبًا على وجود علاقة طردية بين إدارة المخاطر وتحسن الأداء المالي.
· تأكيد متكرر على أهمية بناء ثقافة مؤسسية لإدارة المخاطر داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
· الإجماع على أن ضعف التدريب ونقص الكفاءات من أبرز معوقات التطبيق.
2. أوجه الاختلاف:
· تفاوت الدراسات في تحديد أدوات قياس الأداء المالي؛ فالبعض استخدم الربحية والسيولة، والبعض استخدم الاستقرار المالي أو القدرة على التمويل.
· اختلاف البيئات التطبيقية بين دول متقدمة (بريطانيا، ألمانيا) ودول نامية (السعودية، مصر، الأردن).
· تنوع المناهج بين الكمي والتحليلي ودراسة الحالة.
3. الفجوة البحثية:
· معظم الدراسات العربية لم تدمج بوضوح بين الإطار النظري والنماذج العالمية COSO) ، (ISO، بازل.
· قلة الدراسات التي ربطت إدارة المخاطر برؤية المملكة 2030 وبمبادرات “منشآت” و“برنامج تطوير القطاع المالي”.
· محدودية البحوث التي تناولت أثر إدارة المخاطر على كفاءة الإدارة المالية تحديدًا، إذ ركزت أغلبها على الأداء العام أو الاستدامة فقط.
4. الإضافة العلمية للدراسة الحالية:
· بناء إطار تطبيقي سعودي مستند إلى النماذج العالمية الثلاثة .(COSO – ISO – Basel) 
· اختبار العلاقة الإحصائية المباشرة بين إدارة المخاطر ومؤشرات الإدارة المالية (الربحية، السيولة، الاستقرار المالي).
· تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعودية، تتكامل مع برامج الدعم الحكومية الحالية.
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